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263481 ‐ حم الناح إذا تبين أن ول المسلمة كان كافرا

السؤال

أنا تزوجت منذ 8 سنوات من مسلمة محترمة ، ولدي ولدان ، ولن والدها الذي كان وليها حينئذ كان بعثيا وعلمانيا ، لا

يعتقد بالحم بالإسلام ، وأنا الآن قرأت أن الول لابد أن يون مسلما ، فهل زواج باطل ؟ فأنا أكاد أنهار من الخوف .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

يشترط لصحة الناح أن يعقده ول المرأة أو وكيله؛ لقول النب صل اله عليه وسلم: ( ناح ا بِول) رواه أبو داود (2085)

، والترمذي (1101) ، وابن ماجه (1881) من حديث أب موس الأشعري، وصححه الألبان ف "صحيح الترمذي"، وقوله

صل اله عليه وسلم: " لا ناح إلا بول وشاهدي عدل " رواه البيهق من حديث عمران وعائشة، وصححه الألبان ف "صحيح

الجامع"برقم (7557) .

ويشترط ف ول المرأة المسلمة أن يون مسلما.

. (9/377) "من "المغن مسلمة بحال ، بإجماع أهل العلم " انته افر فلا ولاية له عله : " أما القال ابن قدامة رحمه ال

ووالد زوجتك : إن كان بعثيا علمانيا، فالحم بفره يتوقف عل ثبوت شروط وانتفاء موانع، بأن يون بالغا مختارا، وألا يون

عنده مانع من جهل أو تأويل.

فتفير المسلم ليس بالأمر الهين، بل هو أمر عظيم، ولهذا وجب الحذر من التسرع فيه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله:

الشَّخْص نَل ،رافك وذَا فَهك قَال نم : قَاليو ، بِهاحيرِ صفَبِت لالْقَو طْلَقا ؛ فَيفْرونُ كقَدْ ي لنَّ الْقَوكَ: اذَل رِ فميقَةُ اقحو"

الْمعين الَّذِي قَالَه  يحم بِفْرِه ، حتَّ تَقُوم علَيه الْحجةُ الَّت يفُر تَارِكها " انته من " مجموع الفتاوى " (23/ 345).

وقال رحمه اله:

إ ،ةيصعمو يقتَفْسيرٍ وفَت َإل نيعم بنْسنْ يا نا عيالنَّاسِ نَه ظَمعا نم ّنا :ّنكَ مذَل لَمعي نالَسج نما ومائد ّنا عذَا مه"

إذَا علم انَّه قَدْ قَامت علَيه الْحجةُ الرسالية الَّت من خَالَفَها كانَ كافرا تَارةً ، وفَاسقًا اخْرى ، وعاصيا اخْرى .
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.ةيلمالْع لائسالْمو ةيلالْقَو ةرِيالْخَب لائسالْم ف الْخَطَا معكَ يذَلا: وهخَطَا ةما ذِههل قَدْ غَفَر هنَّ الا ِرقَرا ّناو

انته " ةيصعم و ، قسبِف فْرِ ، وِب  ، ٍدحا َلع منْهدٌ محدْ اشْهي لَمو ، لائسالْم ذِهه نيرٍ مثك ونَ فتَنَازَعي لَفالس ا زَالمو

من " مجموع الفتاوى " (3/ 229).

وقال أيضا:

"واذَا عرِف هذَا، فَتَفير " الْمعين " من هوء الْجهالِ وامثَالهِم ‐ بِحيث يحم علَيه بِانَّه من الْفَّارِ ‐  يجوزُ اقْدَام علَيه إ بعدَ

.فْرا كنَّها بير  ُقَالَةالْم ذِهه انَتنْ كاو ، لسلرفُونَ لخَالم منَّها ابِه نيتَبي ةُ الرسالية ، الَّتجالْح مدِهحا َلع نْ تَقُوما

وهذَا الَْم ف تَفيرِ جميع " الْمعينين " ، مع انَّ بعض هذِه الْبِدْعة اشَدُّ من بعضٍ،  وبعض الْمبتَدِعة يونُ فيه من ايمانِ ما

لَيس ف بعضٍ .

فَلَيس حدِ انْ يفّر احدًا من الْمسلمين ، وانْ اخْطَا وغَلطَ ؛ حتَّ تُقَام علَيه الْحجةُ،  وتُبين لَه الْمحجةُ.

ومن ثَبت إيمانُه بِيقين ، لَم يزل ذَلكَ عنْه بِالشَّكِّ؛ بل  يزول إ بعدَ إقَامة الْحجة وازَالَة الشُّبهة." انته من " مجموع الفتاوى "

.(501 /12)

وعل ذلك :

.فإن كان المذكور عالما بالعلمانية والبعثية، وأنها كفر، فهو كافر، والعقد باطل عند الجمهور؛ لأنه بلا ول

لن إن كان العقد قد حم به قاض شرع، أو جرى عل يد قاض، أو مأذون منه، فإنه لا ينقض، ولا يلزم تجديده؛ عملا بقول

.اح بلا ولصحة الن ه فحنيفة رحمه ال أب

وإن لم ين حم به قاض، فإنه يلزم تجديده بأن يعقده وليها المسلم، ف حضور شاهدين، ولا يشترط توثيق أو تسجيل ذلك

مرة أخرى.

وول المرأة أبوها، فابنها البالغ، فجدها، فأخوها، فعمها، فابن عمها، عل ترتيب العصبة.

وأولادك منسوبون إليك عل كل حال؛ لأنهما من ناح تعتقدان صحته ؛ حت لو كان باطلا ف حقيقة الأمر.

وأما إذا كان المذكور جاهلا : فإنه لا يفر، والعقد صحيح.

وينظر: جواب السؤال رقم : (145428) ، ورقم : (142177) .
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واله أعلم.


